ی 
رس ا 


تل عن ة عقوا ع بد 


locas ۳‏ 
يق ليق 


الو ره رة لري 


رت تكائل ۳ و 
fA‏ 2 ی 


مكتبة أيا صوفيا (أ) 


زایا رک OTERO‏ 
ندا رار اواو ورم یدن ھار چرام ,قد راچ 
و 7 / لا الاضطل د والصاوة علا بو لر عورال ىلاي 


سور 
ره وود 
ولو ھی دروا راا 


کر ربا الترد رز 
انطع الالء ررقو 
فده فلوم از 
!دراب ربنم 
اس ارس 
"«السابا | ری 
GEA!‏ 


مكتبة جامعة اسطنبول (ج) 


الحمدٌ لله الذي خلق کل شيء بِقَدَرء وما أمرٌه إلا واحدةٌ كلّمْح بالبَصّرء ولا 
ای ذلك إلا بقدرة فوق القّدَره وإرادة يَعجِرٌ عن درك گنهها الب والصَّلاةٌ 
والس لام على سيّدنا محمد النبيّ المُستَظَرء وعلى آلو وصَخبه ما میت ريحٌ وما 

وبعد: 

فهذه رسالةٌ هت صتَفها العلامةٌ الكبير لحم في فتون المعقول المُدقّق 
في مسائله من الفروع والأصولء أحمد بن سليمان بن كمال باشاء المتوفى سنة 
(۸۹6۰) رحمه الله تعالى» في تحقيق مراد الفلاسفة من قولهم بالإيجاب في 
صدور العالم عن الله تعالى. 

والمسألةٌ من أمهات المسائل الخلافية بين الفلاسفة والمتکلّمین كما أسلفته 
في مُقدّمة الرسالة السابقةء وهي «رسالة في تحقيق ناه قادر مختار»» نيهت هناك 
على أ المْصتّت لا يوافق الفلاسفةٌ في قولهم بالإيجاب» ولكنّه يحمل كلامهم 
على مَحمِلٌ لا يلزمٌ منه تكفيرٌهم بمايُغني عن إعادته هنا. 

والرسالةٌ ثابتةٌ السّسبة إلى المُصئّْفء فأسلويّه فيها ظاهرء وعبارائه فيهاتُشيهُ عباراته 


في سائر رسائله» ومحتوى الرسالة متوافقٌ مع محتوى الرسالة المذكورة آنفاً. 


وقد اعتمدث في تجقیقها على أربع تم خطية» 0 نسخة مكتبة أيا 
ضوفياء ورمزثٌ إليها بالحرف (1): والثانية: نسخة مكتبة بغدادي وهبي؛ ورمزثٌ 
إلبها بالحرف (ب)؛ والثالثة: نسخة مكتبة جامعة إسطنبول» ورمز إليها بالحرف 
(ج)» وال ابعة: نسخة مكتبة لا لَهُ لي ورمزت إليها بالحرف (ل). 

ونظراً إلى طول الرسالة نس وق الكلام فيها تسمثها إلى مطالب» ونظراً إلى 
شدّة الاتصال بين مطالبها لم أضع لكُلْ مطلب عنواناًء وأثبتٌ لفظة «مطلب» بين 
حاصریین» تنبيهاً على أنه من زيادتي على ما في أصل الرسالة. 
وأما عنوانها فقد خلت عنه النسخة (أ): وجاء في (ب) بلفظ: «رسالةٌ شريفة 
في أن الواجب تعالى مُوجَبٌ بالذات»» وفيه بُعْدٌّ عن مضمون الرسالة» وفي (ج): 
«هذه الرسالة م مَعْمولةٌ في تحقيق قيق مُرادٍ القائلين بأنّ الواجب تعالى مُوجِبٌ بالذات»» 
وقريبٌ منه جذ ما جاء في (ل): م الرسالة في تحليق قيق مراد القائلين بآن الواجبٌ 
تعالی مُوجِبٌ ب بالذات» وهو ما آثبه. ۱ 

والحمدٌ لله في البَدْءِ والختام» وصلاثه وسلامٌه على سيّدنا محمد خير الانام. 

 ققحملا‎ ۱ 


۶ ۰ ¥ 


الحمدٌ لله الذي أوجَدَ العالّمَ بالقذرة والاختيار» لا بالإيجاب والاضطرارء 
والصَّلاةٌ على ال المُختار مُحَمّدِ وآلِهِ وصخْبو الأخيار. 0 


و 


وبعد: 

فهذهرسالةٌ مَعْمولةٌ في تحقیق مُراد القائلينَ بأن الواجبّ تعالى مُوجِبٌ 
بالّات2. 

عم هذه المسألةً ین أمَهاتِ مَطالِبٍ الحكمة ومُعظّمُ أصولٍ القلاصفةه 
ومَنْ له انتيسابٌ إلى الجکمة وانتِهاء إلى القَلَفة" لا بذ له من القول بذلكٌ الأصل» 
وا لا یکون له من الجكّمة إلا الاسم ومِنَ القَلسَفةٍ إلا الوَّسْم. 


فالمّلایسفة الإسلاميُونَ کالفارابی واب سينا“ لا بد لهم من الاعیرافی 


)١(‏ زاد في (ج): اوبه نستمین». 

(۲) المُوجب: هو المْوتر لا مع جواز أن لا یره كما سيأتي نقله في هذه الرسالة عن الامام الرازي. 

(۳) في (ج): «الفلاسفة». 

(4) توفي الفارابي سنة (۳۳۹ه)» وتوفي ابن سينا سنة (4۲۸ه)» وقد تقدَّم التعریف بهما في التعليق 
على رسالة في تحقيق المعجزة». 


ند مط اناه 


بالاصل التذكور والامٍقاد به وظايمرٌه تب صريحٌ 2 فیشکل الجَمْعٌ في 
حَقّهم بِينَوَضْنّي الإسلام والقلسفة. وأيضاًمِنَ الصُوفيِّة المتشوعین( مَنْ 
واف القَلاِيِفَةٌ في الأصل المَذكُور» على ما نسح عنة الفاضل الجامٌ© 
في «رسالو» المَعْمولةٍ في تحقیتق قیسو یت مَذَاهِبٍ الحْگماء والمُتكلّمِينَ وال وف في 
ذات الله تعالى وصفاته. 1 


ولا شُبْهة في آن مّدارٌ الشريعة على المُعجزة وكونها تصدیقاً فعلیا* 178 


)١(‏ لاستلزایه النقص» وایضا قَدَمّ العالمء وذا يستلزمٌ عدم حشر الأجسادء وذلك کفر. انتهی من 
حاشية (ل). 

ا و و ی موب سس وی فقة الشريعةء 
فان لم يعر رط ذلك فهم الحكماءٌ الإشراقيُون . كما في «کشاف اصطلاحات الفنون» (۱/ ۷۰۲). 
فالمرادٌ هنا إذن: بعض أهل التصوّف القلسفي. 

(۳) نور الدين عبد الرحمن بن أحمد الجامي (۸۹۸-۸۱۷) علامة متفشن مُتصوّف» اشتغل 
بالنحو والتفسير والفلسفة وله مُصئّمات کثيرة» بعضها بالعربية وبعضها بالفارسيةء منها 
«تفسیر القرآن» و«الدرر الفاخرة» و«شرح فصو ص الحِكّم» لابن عربي و«شرح الكافية» لابن 
الحاجب. انظر: «الشقائق النعمانية» لطاش كبري زاده (ص: ۱۰۹ - ۱۲۰) و«الأعلام» للزركلي 
( ۲۹۱). 

فق ی ی ی وی ی 
«إنّ الشلطان محمّداً الفاتح قال لقاضي العَشْكر يوماً: إنّ الباحثين عن علوم الحقيقة المُتكلّمون 
والصّوفية والحكماء ولا من المُحاكمةٍ بين هؤلاء الطوائف. فقال القاضي: لا يُقدرٌ على 
المُحاكمة بين هؤلاء إلا المونى عبد الرحمن الجامي. فارسَل السّلطانُ إليه رسولاً محَ جوائرٌ سَنيّة 
والتمسٌ منه المُحاكمة المذکورة: فكتبّ رسالةٌ حاکم فيها بين هؤلاء الطوائفي في ست مسائل» 
و أرسَلّها إلى السّلطانء فوصلت إلى الروم بعد وفاة السلطان». 

(0) فصّل المْصتّت القول في هذه المسألة في «رسالة في تحقیق المعجزة». 


الرسالة (۹۹). تحقية تحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات oY‏ 


ذلك على أن يكونّ [الواجبٍ تعالی]۱) خالقاً مُختارأء لا فاعلاً بالاضطرار. نت 
ا ی 
دف شت الوقوف على وَجْهٍ انجلال هذا الاشکال» فاستَمِعْ ما تتلو 


0۹[ 
اقول وبال التؤفيق» وبیده أزْمَةٌ الخقیق: 


[مطلب] 
لا كلام في أن آرباب الجکمة مُتوافِقون» وأصحابٌ اسف مُتطابقون» على 
نمدا الماکم» وج بالات ولااحاجةً في ذلك إلى زيادة بیان نما الشأنَ في 
یی مُراوهم ین هذا القول» وبين مرایهم ین هذا الکلام. ۱ 
فنحرٌ نقول: لایخ وین أن يكو راهم مما در آن بدا العام مضط 
في یج اوه یکت لژ على زو ولاځ منه ذلك آو یک ون راهم منه 
أن يُقال: إنّه تعالى ون كان فاعلاً بالمَشيئةٍ والاختبار: لا بالقَشر"* والاضطراره 


)۱( زيادة مني للترضیح» وليست في + جميع النسَخ. 
(۲) المبدأ عند الفلاسفة: السَیّب كما في «کشاف اصطلاحات الفتون» (۲/ ۱۶۳۱). 


والمْصتّت رحمه الله تعالی يُعبَّرٌ في هذه المباحث عن الله تعالی بالواجب أو الفاعل أو القادره 
دون الكبّب والعِلّة؛ لِعَدَم جواز إطلاقهما على الله تعالى عند المُتكلّمين» » إلا أنه هنا ناقل لمذهب 
الحکماء» تی بتعببرهم. 

(۳) والمشهور بين أهل العلم: أن هذا المعنی هو مراد الفلاسفة من الایجاب ومیّصرّح المْصتّف 
بذلك ‏ أعني: بأنه هو المشهور - في الصفحات القريبة الآنية. 

)٤(‏ في (ب): «بالکزه»: وهو قريب» وفي (ج): «بالکسر»» وهو خطاء وكأنها ریسمّت هکذا في () ثم 
کتب الناسخ فوق السّين قافاً! 


65 ۱ ا 5 اک 
فاه" قاورٌ على أنْيَفْعَلَ ویو من زك الفغلء الا أنه لا يَترٌكُه الب ولا 
۱ مَك عن ذاق الفشل؛ لا لاقتضاء ل آن یک ون مُضطّ را فيه 
اضطراز الثار والسّمْسِ في الور“ والاحراق والاضاءة والاشراق. على أصلٍ 
القائلی بتأثير ر الطبائع واستناد الآثار إليها© بل لاقیضاء الحِكْمةٍ إيجادّه. 
وعلی هذا المَعْنىء لا تفص تفص في الایجاب ولا کین ولا یون القول به کر 
بخلافی نی الاو" فاته فصان بلا اشتباو» يجب تَنْزِيةٌ الله تغالى عنه» وإنّ 
القول به 5 كفرٌ باتفاق أهلٍ الحالٍ و العَقَل © وإطباق 7 باب الملّل. 
والظاهرٌ أن مُراهم مِنّ الایجاب هو هذا المَعْنى الاخیر» وإنْ کات المَشْهورٌ 
۱ فيما یی خصّماتهم ين فرق المتكلمين» » والمَشطورٌ في کی اتر المُتأتخرين: هو 


المعنی الاوّل. 
ويَشْهَدٌ لذلك أنّهم يعون الکمال في الایجاب ولا كمال فيه على 
المَعنی الأول“ 00 ا 0 


(1) في (1) و(ب) و(ل): هوانه»» والمُثبّت من (ج)ء وهو الأوفقٌ بالشیاق. 

(۲) وهذا المعنى هو ما يُرجُح المُصئف أن یکون مراد الفلاسفة من الایجاب. 

(۳) في () و(ب) و(ج): «النوم»» وهو تصحيف. 

(4) وهو أن یکون مُضطَراً إلى إيجاد العالم» بحیث لا يقدر على تَرْكِه ولا يصح منه ذلك. 

(6) في نسخة على حاشية (ل): «أهل الحل والعقد». 

0 لكن قيل حكاية عن الفلاسفة أيضاً: «ان لق العالم وإفاضة وجود الممكنات وكمالاتها جود 
[حسانه» فيج ب أن يلزم ذاته تعالی» وکو نه مختارا يفضي إلى جوا ا أنفكاك الجود واللأحسان 
عنه؛ وهذا نقصان فيه تعالى عن ذلك علو اًكبيراً» كما في «الخییرة) للعلامة عبلاء الدين 
الطوسي (ص: ۳۸). 
ولیس مرادي من إيراد هذا الکلام تعيين المعنی الأول مراداً للقلاسفة من الایجابء بل مرادي بیان = 


الرسالة (٩4).تحقیق‏ مراد انقائلین بأن الواجب تعالى موجب بالذات ‏ هه 
بل الكمالٌ على المَغْنى الثاني» كما لایخفی على م مَنْ تأمّلَ وأنصّفء وبالتَّجِدْبِ 
عن اسف انّضّف. 
وعلی وَفْتٍ ما ذگزنا رح الفاضِلٌ المُحقَنُ تَصِيرٌ لومي" حيثُ قال في 
«تلخیص المُحصّل): وال أنّ القادر هُو الذي يَصِحٌ أن يَصدُرٌ عنه الفِغْلٌ ون لا 
ید وهذه الصّحَةٌ مي القّدْرةُ وئما يتَرَجَحُ أحدٌ الطَّرّفَينِ على الا خر بانضیافی 
وجود الارادة أو عَدَمِها إلى القذرة. ۱ ۱ 
والمْلاسفة لا يترون ذلك. ما الخلافٌ في 5 الفْغل مع e‏ القَذرة 
والارادة هل یمک مُقارَنةٌ حصوله معهما أو لا یمک بل إِنْما یَحصل بعد ذلك؟ 
والقَلاسِفَة ذَهَبُوا إلى أنه ب ِن بل یجب حصوله") مم اجتماعهماء ولقولهم 
بأزليةٍ الیلم والقذرة وكَوْنٍ الارادة عِلْماً خاصاً”" حَكمُوا بقِدَ دم العالّم. 
والمُتكلّمونَ نا إلى أنه لا يمك بل يجب حُصولة بعد اجتماعهماء لا 
الذاعيّ الذي هو إزادةٌ جاز مد لا يدعو لا إلى المَعُدوم و العِلْمُ به بَدِيهِنٌّ» ولذلك 
قانُوا بوجوب الحدوث»"). إلى هنا كلامه. 


= أن دعوة المْصتّف تعبين المعنى الثاني مراداً لهم من جهة كونه كمالاً معارضة بدعوى غيره تعیین 

المعنى الأول مراداً لهم من جهة كونه كمالاً أيضاًء فلا بدّ من الرجوع إلى كلام الفلاسفة أنفهسم 
ودراسته باستفاضة للوقوف على مرادهم في ذلك. 

(۱) آبو جعفر محمّد بن محمّد بن الحسن (1۷۲-۵۹۷)» وقد تلم التعریف به في التعليق على «رسالة 
في مسألة الجبر والقدر». ۱ 

(۲) من فوله: #معهما أو لا يمكن» إلى هناء سقط من (أ). 

(۳) وهو علمُه تعالی يوجه النظام الأكمل؛ كما في «الموانف» للإيجي (۳/ ۱۱۳ أو (۸/ ۸۱) 
بحاشيتي الٌسيالكوتي وحسن جليي. وسيآتي في هذه الرسالة مزيدٌ بيان له. 

,)731/:-1519 #تلخيص المُحصّل» (ص:‎ )٤( 


٠‏ ولنادلیل آخرٌعلى تغيين المَغْنى الثاني لاجرادة(؟ قاطِع لِعِرْقٍ الاشتباء 
وهو آنه: 


۳ 


لا نها في آن الَفدول الأول" مک الحَدَم» ولا کات واجب الوجود 
وهذا عات: 
ولا جلاف للقلاسفة في أن کل مُمکن مَفْدورٌ له تعالی» بناء على أن الامکان 
مُصحُحٌ للمَقدورية عنّهم. 
فتبَتَ بخکم هائَيْنِ المُقدمتین: ددم المَعْلولٍ الأول مَقَدورٌ له تعالی» ولو 
كان اتتضاژه تعالى وجوة المَعْلولٍ الاوّل اقتضاء ذاتياًء بحي لامک تخلّقُه عنه؛ 
ماکان عَدَمه مَفدوراً له. 


. وإذائقرّرَ هذا فانّضَحَ آنهم لا یقولونّ بالایجاب على المَعْنى المَشهور المَذُكور 
في کب المُخالِفين؛ بل يُقولونَ به على المَعْنى الآخر. 
مره وی 4ه ۳1 و ي م 
المَقدوریة. 


لأا نقول: ذاكَ إذا كان اتیضاء اللة المَعلُولَ ذاتيَاًء وأمَا إذا كان ارادیآه 


۱ 0" كذا في الس الثلاث؛ ومعناه: على تعيين المعنی الثاني لمُرادهم من لفظ الإيجاب» أو نحو ذلك. 

(۲) وهو العقل الأول عند الفلاسفةء وهم یرون أنّ المبدأ الأول وحده ‏ أي: من غير انضمام شرائط 
وآلاتِ وآدوات ومن غير ارتفاع مان إليه - علَةٌ تا بسيطة للمَعْلول الاول. وهذا المعلول الأول 
له ثلاثةٌ اعتبارات» وهي: وجوده في نفيه» ووجوبه بالغير» وإمكاته لذاته. انظر: «الكُنيّات» للكفوي 
(ص: ۱۲۳ واكشف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (۲/ .)١198‏ 

(۳) في (ج): «يتأبى»» وفي (أ): ايُنافي»» ولهما وجه صحيح أيضاً. 


الرسالة (۹۹).تحقية تحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات 0¥ 


آي: لایکون الات مقتضیاً له مالم تَتَعلَّقْ صِفة الارادی كالذي نحن فيه فلا 
اماع في الخلّف. ۹ 

فان قلتَ: لا یخلو ین أنْ يقولوا بصِحَة الكَرْكٍ منه تعالى آم لا. 

وعلى الأول" يرهم ما رم القائلیت ٩‏ بأنه تعالی مُختاز لا مُوجب» فهم 
حيئكذٍ مَحجُوجونَ"" بالحجّةٍ التي عََلُوا عليها في إثباتٍ مَطلّبهم هذاء وذلك أنهم 
قالوا: إن العبدا الأول لو كان فالا بالقدْرةٍ والاختيار دون الإيجاب؛ فتَعلَقُ قرت 
بأخد و 0 دون الآخر: 

إن ا إلى رجح نمل الکلاع إلى تأثيره في ذلك المُرجح بان شبتها“ 
إليه وإلى ده على السواء» فیفتر إلى مرج آحر ومَلُمَ جرا فيارَم ال في 
الم چحات. 

وان لم يَفتَقِرْ لزع اسيغناءٌ المّمکن عن اون لانْ نشبة القذرة إلى 
الصَّدَيْنِ على الگویسة وقد تلع باحیهماین غير مرج وأنه یش باب 


(۱) وهو أن يقولوا بصحة الترك منه تعالى. 

(؟) في (): «ما ألزمهم القائلين»: وفي (ب): «ما ألزمهم قائلین»: وکلاهما خطأ. 

(۳) في () و(ب): «مُحجٌجّون» وفي (ج): امحجوبون». : 

)٤(‏ في (ج): #بآخر مقدوریه» وفي (): «بآخر مقدورية»» وفي (ب): «بآعر مقدور به»؛ وکلها 
تصحیفات . 

(۰) آي: خارجي. 

0) أي: انقدرة. 

(۷) هذا غير ملم فالمتكلمون يرون أن القدرة وان كانت نسبتها إلى الضدین على السويةء إلا أنها 
تتعلق على وَفْق الإرادة ومن شأن الارادة تعيين أحدهما بالوجود والآخر بالعدم مثلاً. لا يقال: 
الإرادة إلى الضدين على السوية أيضاًء لأننا نقول: اخص معنى في الارادة هو الترجیح» فلو لم تكن = 


0۸ ۱ وی اه 


إثباتٍ الضائيع؛ ِذْ جيل یجوز أنْ یرجم وجودالمُمكِنِ من غير مرجم 
0 فل ال 2 توش ملهم حي لا ها على رز الل 
۳ وال مه تعالى. . 
7 ۰ وعلی الثاني" يتين أن يكونّ ثراژهم ی القول المَذكور ما هو التشهور لا 
ما ذكَرّه من الثاني”"» ولا يصح ما نقل عن «تلْخيص المُحصّل؟ 
قلتٌ: نخدارأنهم يقولون بو بح اش من تعالى: كن لافيالواقع وبخسب ۲ 
تفس اش لانها مُخالِفةٌ للجكمة» وما یلها ب يَمتَنِعَ صَدورٌه عنه تعالی ووقوعه 
يلس ال ینعی مر نی : أنه تم 
بل قادِرٌ عليه غیر مُضطرٌ في الفغل(*» ولا استٍحالةَ في ذلك بل لا بُعْدَ أيضاً 
ألا يُرى أنّ ما لم يَهِمّ استعدادُه" لا یمک آن د يُوجَدَ ویّدشل تحت قُذْرتِه 


= هي المرجحة بين الأضداد المتساوية لما صح إطلاق الإرادة عليها. والمسألة مفضّلة في مطوّلات 


كتب الكلام. 
(۱) من قوله: «وأنه یس باب إثبات الصانع» إلى هناء سقط من (ب). 
(۲) وهو أن لا یقولوا بصحة الترك منه تعالی. ۰ 


(۳) وهو أنه تعالی وان كان فاعلا بالمشيئة والاختیار» لا بالقَشر والاضطرار فانه قادر على أن بفعل 

۱ ویصح منه الترك إلا آنه لا يتركه البتة؛ لاقتضاء الحكمة إياه. وقد تقدّم وه قبل صفحات. 

۱ (4) في (): : «فیحسب» وفي (ج): افیجب» وکلاهما خطاً. 

(0) في (ب): «العقل»» وهو تصحیف. 

() الاستعداد: هو الذي يحصلٌ للشيء بد بتَحفْقَ بعض الاسپاب والشرائط وارتفاع بض الموانع» 
فالتطفةٌ سل : إنسانٌ بالقرّة يعني: : أن من شأنها أن يَحصّل فيها صورة الانسان» فبحسب 
ارتفاع الموانع وحصول الشرافطٍ يحص فیها كيفيّةٌ هیا لتك الصررة فعلك الكيفيّةٌ تُسمّى: 
استعداداًء والقبول اللازمٌ لها: إمكاناً اسيغدادياً وقرّءٌ أيضاً. کم في «کشاف اصطلاحات = 


الرسالة (14)تحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات وه 


بالفغل؛ لا لأنه لا يصح أن يَصدِّرٌ عنه أصلاًء حتی يکود ذلك لِقّصورٍ وعَجْز ین 
جانیه» بل لأنه غيرٌ بل وقیْض الوجوو ی فانصا في جانبه. 

ونظيرٌ هذا القولٍ في الابعناء على صِحَة ار ترا إليه تعالی دون الواقع: 
قول أهلٍ الحقٌّ ینا ومنهم: إن المُمكِناتٍ که داخلةٌ تحت قُدْريِهِ تعالى» على مَعْنى 
أنه ما من مُمکن من المُمكنات إلا وهو تعالى قادرٌ على أن يُخْرِبَه ین العَدَم إلى 
الوجودء ومع ذلك لا یمن أن يُخرج كلها إلى الوجود بحيثُ لا قی شي؟ منها 
في اقفر على ما ترد في مَوضِعِهء فاللمکناث كأ" یم أنْ تَصِدُّرَ عنه تعالى 
را إلى رده ولا ْح ترا إلى الواقع وتفس الأمر» إا فيه من الاستحال ۰۳ 


= الفنون؟ للتهانوي /١(‏ 154). 5 ۲ 
والفرقٌ بين الإمكان والاستعداد: أن الإمكان ما أن يد كم مر بالشة إلى ذات العُمكن» 00 
الإمكان الذاتي نّ» وإما أن يُعتبَرَ بالشبة إلى 5 من الوقوع اعرد عت اجتماع كثرة شرا 
وقِلتهاه ويحسب ارتفاع كثرة موانمه وقلیّها» فیستی: الاستعداد أو الإمكان الوفوعي. كما في 
«تسدید القواعد في شرح تجريد العقائد» للشمس الاصفهاني ١(‏ يم (YAY‏ 
والأول أمر اعتباري عندهم» بخلاف الثاني فأمر وجودي» كما في #شرح المواقف» (۱/ 4۳۷۷ أو 
٠١-4 /4(‏ ) بحاشیتیه. ١‏ 
رانظر لمزید من التفصيل فيه: «شرح المقاصد» للتفتازاني (۲/ ۱۷-1)؛واشرح المواقف» للشريف 
الجرجاني» (۱/ ۷ ۳۸۰) أو (6/ ۹+-۱۱) بحاشیتیّه واالمعجم الفلسفي» (۱/ ۷۰). 

(۱) في (ا) و(ج): «في الفقه»؛ وهو تصحیف. وسقط من (ل). 

(۲) في (أ): «فالممکنات لا كلها" وفي (ج): «فالممکن لا کلما»؛ وکلاهما خطأء وفي (ل): «فالممکن 
كلهاء وهو مستقیم. 

(۳) أي: استحالة وجود ما لا يتناهى بالفثل أي: اجتماع ما لا يتناهى في الوجود ففلا. 
برید: أن وقوع جُلة الممکنات تحت الوجود اي مستحيل» فلا تكون معا لقدرة الله تعالى» - 
لما تقر في بحث القُدرة من آنها تتعلّن بالجائزء لا بالواجب ولا بالستحیل» فلا قال في - 


0 [مطلب] 

تال الإمام الرازي في «المَطالب العالية»: «قال أهل الیل والشحَل: العُوثر ما 
1 یور مع جواز أن لا يؤر وهو القادرٌ. أو يُوئَّرَ لا محَ جواز آن لا ُتَر وهُو 
الموچب. فهدا اسيم یل على ان کل موت فهو نا قاور وم موجب. ثم عند 
هذا قالوا: القاژ هو الذي يَصِحٌ آن يُوثّرَ تارةٌ وأنْ لا يُوثّرَ أخرى بحسب الدّواعي 
المُختيفة. هذا مُلحْصُ الکلام في القَرْقِ بينَ لقادر والموچب. 

وقالت القَلاسِفَةٌ: 4 القوُ ابا مور يكوثٌ تاه ره على سبل الط مُشكل»”". 

ثم ذكرٌ في بیان وَج الاشکال مخحججا: 

حاصِلٌ الحُجَةٍ الأولى: هو أن کل شي: برض مُوئّراً في اف : نا أن 
یک کل ما لام منه في كوو مورآ في ذلك الأثر حاضراًء أو لا یک ود 
مجموغ تلك الأمور حاضراً. 

فان كان الأول وَجَب ترتب الأثتر علیه(» ضرورة أنَّ المَعْلولَ يجب وجوده 
عند خضور جميع ما لاب منه في وجوده. 

ون كا الان امح دوز الأثر عنهء ضرورة أن اليفاة کل + جُزْء0" من جملة 
ما يتوق عليه وجودٌ المَعْلولٍ عِلَةٌ لا دی فیجب عَدَمه على كدير عَدَم 


ع ص۱ ص 


خضور جميع ما لا بد منه في وجوده. وإذا وَجَب عَدَمُه يَمِتَتِعٌ وجوذه. 
= المستحيل لذاته: إنه مقدورٌلله. ولا: غير مقدور له بل يُقال: ليس من شأن القدرة أن علق به أصلاً. 
أما وقوعٌ جملة الممكنات تحت الوجود على سبيل لاب دون الاجتماع فأمرٌ جائرٌ لا استحالةً فيه. 
(۱) «المطالب العالیة» (۲/ ۷۷). 


٠‏ (۲) اي: على الور 
زفرف أي: يمقر 0 


الرسالة (14).تحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات  -١‏ 
وإذا کات لا حال الا إحدى هائَيْنِ الحالتينء وثبَتَ آن الحاصل في إحداهما 


هو الوجوب» والحايل في الأخرى مر ال رن ی رَ على سّبیل الصَحة 

ثم قال: «واعلّمْ أن المُتكلّمِينَ لهم في هذا المقام قولان"): 

منهم من صلم أن الرجحان بون المُرجح محال إلاأنهم رَعَمُو ١‏ أن عند ˆ 
حصول المُرججح ر يَصيرٌ الفِعْلٌ أؤلى بالوقوع» إلا أن تلك الأولويَة لا هي إلى 
حَدٌ الوجوب. ۱ ۱ 

ومنهم مَنْ قال: الرجْحانٌ بدون المرجُح في حقٌّ القادرٍ غير ممتیع. وضربوا 
لذلكَ امِل منها المُخيّرُ بِينَ شرب القَدَحَيْنَء ومنها المُخيّرٌ بينَ اكل الرَغيفَينَء 
بر دس إذا ول إلى مشب مَشعب" الطریَین» فإِنّهِ يختارٌ أحدّهما دون 

قالُوا: ولا بد هاهنا مر الاعتراف ب(مکان أن یْصدْرَ عن القادر أَحَدُ 
مقدوزیه دول نالا خر لا لمر جح؛ اذل و صا" على انضمام المُرجح الیه» وقد 
بت اد عند انضمام الفرجُح إليه یی واجب الوقوع» فحيئَلٍ يَلرَّمٌ أن لايْقى 


(۱) في (ج): «في هذا المقال قولا» وهو خطا. 

(0) في 0( و(ب) و(ج): اشعب» والملبّت من (ل). 
ا انشعب الطريق» أي: افترق» واتشعَيّت أغصان الشجرة» أي: تفرعت عن أصلها وتفرّقت» 
وکل مَسلَكِ وطریق: شب كما في «المصباح المنير» (شعب). وعليه فالعُراد هنا: فرق 
الطریقین. ۱ 

(۳) كذا في الخ الثلاث وفي «المطالب العالية»: «وقفنا به»» وکلاهما مُحتَمَل. 


- اهَرْق بمِنَ المُوجِبٍ والقاوزء لكنّ اللع بهذا المَّرْقٍ ضروريء فوّجَب الاعترافٌ 
. بان القایر یمه رجي اعد مقدوزیه على الا خر من غير مُرجُح»”. إلى هنا 


فقد تحص لناین هذا التَفُصيل آمران: 

.. أحدّهما: أن الإيجابَ المُنافي للَذرة لايَلرّمٌ أن يكونّ ناشِئاً عن ذاتِ الفاعل 
. مُستَدداً إليه وحدّه. وهذا يَشْهَدَلِمَا قدَمْناهُ ین أن الایجاب الذي أثيته الحکماء في 
اعدا الأول اسيّناده إلى الجکمة لا" إلى ذایّه تعالى. 

وانیهما: أن قولّهم" بأنه مُوجِبٌ قادِرٌ لا مُخْتارٌ؛ لا لأنه واجبٌ بالذات كما 

u 7 1‏ 0 ل ۲ 
هو الظاهرٌ ین تفریر لقوم" بل لأنه فایل» وحن كل فاعل أن يكونَ كذلكَ» واجباً 
كان ذلك الفاجل أو مُمكناً. 

مكنع #م n‏ شع 7 0 ر 

وقال المُحقق الطوسي في «شرجه لارشارات»: «وأمّا المَلاسِفَة فلم يَدَمَبُوا 
إلى أنه لیس بقادر مختاره بل ذهَبُوا إلى أن قُذْرئَه واختياره لا يُوحِبانِ كَثْرةٌ في ذاه» 
وآن فایلیتّه لِيسَتْ كفاعِليَةِ المُختارِينَ من الحيّواناتِ» ولا كفاعِليّةِ المَجْبِورِينَ من 
دوي الطبائع الچشمانیت". 


(۱) «المطالب العالیة» (۳/ ۷۹). ٠‏ 

(۲) سقط من (ج): «لاه. . 

)۳ اي: قول الفلاسقة. 

600 أي: تقرير أكثر المتکلمین؛ . 
(0) «شرح الاشارات» للتصیر الطوسيّ (۳/ ۸ 


الرسالة (14)تحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات  ٣"‏ 


يَغْني: آن قذرته ليست صفهً مصححة لفِغْلِه وتزیه» وان إرادته ليست صفة 
مُخصّصةٌ اعد دورو على ار بالوقوع؛ بل کل نها ناه على عغنی! 
أن ذاه من حیث إنها مت على وَفْقٍ مَشيئته في الحُمكناتٍ قُذْرةٌ ومن حیث إنها 
مُرجحةً لأحَدٍ المَقدوین المُتساوتین على الا کر اختیار. ۱ 

ومَنْ زع «أن مراد أن يُقَالٌ: اه تعالی قاور مُختارٌ» لکن لا بمعنی صحة 
الفغْل وال على ما يقولٌ ہو الود بل بعغنی: إن شاء فَعَلّ وإنْ شاء لم يَفعل. 
وهذا المَعْنى مق عليه بينَ القَرِمَيْنِء الا أن الحکماء ذعَبُوا إلى أن مشيئةً الفِغْلٍ 
لازمةٌ لذاتهتعالی» فِيَستَحيلٌ الانفكاك بیتهما. ۱ ١‏ 


(۱) في () و(ب) و(ج): «ومن صاحب التهافت زعم»؛ وكنتٌ قذُرتُ ضبطه: «ومَنْ صاحبٌ التهافتٌ 
زعم»» تعریضاً بصاحب كتاب «التهافت؟ أنه صاحَبَ التهادّتَ في آقواله فزعم...» لکن يُشْكِلٌ عليه 
قوله في ختام الفقرة: «فقد سر كلام الفاضل بغير معناهه» وفي (ل): «وصاحب التهافت زعم»» 
ويُشكِلٌ عليه ما آشکل على الأول. ' ۱ 
والذي أراه أن صواب العبارة: «ومن زعم... فقد قر كلام الفاضل بغير معناه»» والمُصتٌّف 
کثب التعبير بمثل هذا الامسلوب وأنَّ عبارة اصاحب التهافت» كانت مكتوبة بين السطرين أو 
على الحاشية في النسخة الأصلية» تعینا لهذا الزاعم من هوء ثم ادها بعش الاخ في 
صلب الكتاب» والله أعلم. ۰ 
وصاحبٌ «التهافت»: هو القاضي مصطفى بن يوسف البروسوي المعروف بخواجَة راد (ت ۸۹۳)» 
ال بالسلطان محمّد الفاتح فجعله مُعلّماً له وت بطلبه «تهافت القلاسفة» في المُحاكّمة بين 
الغزالي والفلاسفة» وقد تقدّم مزيدُ تعريف به في التعليق على «رسالة في زيادة الوجود». 
ومما یج التثبيه عليه هنا: أن للمْصلّف «حاشيةً» على «التهافت؟ لخواجه زاف كما في «كشف 
الظنون» (۱/ ۰۱۳ وقد أحال عليها في «رسالته في حشر الأجساد». 

(۲) أي: مراد لیر الطوسي. 


E‏ کف ید م 


فيد دم النّرْطيَةٍ الأولى”؟ اجب صذفه» ومُقدّمٌ الشَّرْطيَةٍ القانية" مُمتَيِعٌ 
صذفه» وكلتا المّرْطيمَيْنِ صادقتانٍ في حقٌّ الباري تعالى؛ لان صِدق الشَّرْطِيَةٍ لا 
يقتضي سدق الطَرَقَينِ ولا صِدْقٌ أحيهما»”"» فقذ فر“ كلام ذلك الفاضل بغير 
مَعْناهء ول مَرامَه على غير مَرْضاه"©. 

ثم ه أخطأ""” في رَعْمِهِ مه یا الخلا بين لفق في نبو القدرةت كدت : 
صِجَةٍ الفِعْلٍ وله لله تعالى؛ لما عرفت فيما تقدّمَ آن القَلاسفة لا يُخالِفُونَ 
المُتكلّمينَ فيه. ۱ 

ثم إن ما ذكرٌه" نَفْياً وإثباتاً مَعْنى القادر وحدّه عند الطائفتيْنء لا مَعْنى مجموع 
القادر المُختارء كما تم ذلك الزایم"» وقد سمه إلى هذا الوّمَمٍ الفاضل 
الشریف! "» حي قال في بَحْثِ حدوث الأجسام من «الحواشي» التي عَلَقَها على 


0( وهو مشيئةٌ القادر الففل لان الشرطية الاولی مي: إن شاء فَعَلّء وتقدیزها: إن شاء القادرٌ الِفِغْلٌ 
قحل ومُقدّمُها: شاء القادر الفِعْلء وتالیها: قَعل. 

(۲) وهو مشيئةٌ القادر مرك . 

(۳) «تهافت الفلاسفة» لخواجَهُ زادَه ( 4) على حاشية «تهافت الفلاسفة» للغزالي. 

(؛) في جمیع النشخ: «فقد مر»؛ ولم بظهر لي وجهّه وقدّرتٌ صوايّه يما ثبث» والله أعلم. 

(0) في (ب): نام وفي (ج) و(ل): (معناءة, 

() أي: خخواجة زاده. 

4 أي: التصیر الطوسي 

(۸) يعني: خواجهُ زائ.. 

)٩(‏ أبو الحسن علي بن محمد الجرجانيّ الحنفيّ 74٠‏ ۸۱۱ وقد تقدّم التعريف به قي التعليق على 
«رسالة في تقرير أن القرآن العظيم كلام الله القديم». 


we 


الرسالة (49) «تحقيق مراد القائلين بان الواجب تعالى موجب بالذات 1 


(شرح لَجْرید»: (إِنّ الاختيارٌ ‏ بمَعْنى: کونه بحیث إِنْ شاء فَكَلء ون ألم يكالم 
يَفْعَل ‏ ثابثٌ له تعالی») فاه صَرِيحٌ في عَدَم القَرْقِ بِينَ القَذرة والاختیار» ان ما 
ذكرّه مَعْنى القدرة. 

وأنتٌ بعدّما عرفت مراد الَلايفو ِي الإيجاب. تفت على عَدَم خلافهم في 
القدْرةٍ بمَغْنى الصّحَةٍ والنَّرْكء فقد تَحقَفْتَ أن الزاعِمَ المذكورٌ”” لم يْصِبْ في قوله: 
«ذمب آرباك الیل والشرائع يمن أهلٍ الإسلام وغيرهم إلى أنه تعالى قادرٌ مختاژه 
على معنى: أنه يَصِحّ ا لا Ea‏ لازماً ذاته» بحیث 
يَستَحيلٌ انفكائه عنه ورجح الل تما هو بإرادته. 

وخالفتٍ القَّلاسِفَةٌ في ذلك وقالوا: اه تعالى مُوجِبٌ بالات لا بَنی: أن 
فاعليته كفاعِليةِ المَجِبُورِينَ من ذَّوِي الطبائع الجسْمانيّة كإحراقٍ الثاٍ وإشرات 
لس بل على مَعْنى: أنه تعالى تامٌ في فاعِليِيِه فيجبٌ منه ما تمّ استعداذه 
للوجود من غير انبعاثِ قَضْدٍ وب مح عِلوِهِ بِمَعْلولِهِ وصَّدورِهِ عنه. فهو الجوادٌ 
الحقّء والفَيّاض المُطلّق. 

وما یوگ ین أنه الا جلاف يبي تکمین والقلايفة في کونه تعالی 


(۱) للعلامة شمس الدین الاصفهاني (ت۷۹) المُسمّى ب «تسديد القواعد- أو تشیید القواعد - في 
شرح تجرید العقائد» والمعروف ب «الشرح القدیم للتجريد». 

(۲) «حاشية الشریف الجرجانی» على «شرح التجريد؛ للاصفهاني» لوحة (۲۱۳/ ب). 

() يعني: خواجَة زاده. ۱ 

(4) المُتومّمٌ هو النصيرٌ الطوسي» والکلام ما زال لخواجَة اد وما وضعتّه بين علامات التتصیص 

۱ في الأسطر الخمسة التالية هو کلام الطوسي» إلا أنه منقولٌ عنه تصرف وهو في کتابه «تلخیص 
المُحصّّل» (ص: ۰-۲۹۹ ۲۷۰» وقد تقدّم نقلّه بلفظه قبل صفحات. 


TT 0 TEE 
القُدْرةً والإرادة ا ل؟‎ 


هب القَلاسِفَةٌ إلى أن الفِعْلَ یجب مُقارنه ته للقذرة و والإرادة؛ لامیناع تاف 
TT‏ التامّة 
ذهب هَبَ المُتكلّمونَ إلى أنه یجب تأر الفعْلٍ عنها؛ لوجوب عدّم الفِعْل حالما 
3 و N‏ الحاصل» ليس بشي:» بل الخلاف ثابتٌ بيتنا 
وبيتهم في القذْرةٍ بمَعْنَى صِحَة الفغل والكزك. 
فإنهم یقولون :إن تمشل نظام جميع يع الموجوداتِ من الأزلٍ إلى الأب في علوو عليه 
تعالى» مع الأوقاتٍ المُترتية لیر المُتناهيةء التي يجبٌ ب ولي أن د یم كل موجود 
منها في وَاحِدٍ من تلك الاوقات: لازم" ذاه لا يتَصور ر تَخلقُه ويَقتّضي إفاضة 
ذلك التُظام على ذلك الترتیب والتّفُصيلء بحیث لا یجوژ عَدٌَ زفاضته أصلاً» وهذا 
التَّمثِيلُ يُسَمُوئّه: عِنايةٌ أزليةٌ» وَعضُهم بسئیه: إرادة. 
ونحنٌ نقول بِصِحَةٍ ال وعدم زوم الإفاضة والصّدورء بل نقولْ: لُرومٌ 
الصّدُورٍ بحيب لا يصح منه رکه فص لا يَلِيقٌ بجناب كبريائه»». 
والعَجَبٌُ أنه صَتْفَ كتاباً في «تَهاقْتٍ القّلایفة» وصَدَّرَهِ بهذه المسألة» 
وخا فيها قبل تحقيق تقالتهم فيهاء وأعجَبٌ منه آنه قر مراد الفاضل الطّوسيٌ 


(۱) قوله: اليس بشيء؛ هو خبر ما» في قوله قبل سطرين: «وما يُتّوهّم» قبل بضعة أسطر. 
0( قوله: الازم؛ هو خبر له في قوله قبل سطرين: (إنَّ تمثّل جميع الموجودات». 

. (۳) في (ل): «تزك»» وله وجه صحيح أيضاً. 

(6) «تهافت الفلاسفة» لخواجّة زادة (۱/ 4-4) على حاشية «تهافت الفلاسفة» للغزالي. 


الرسالة )4٩(‏ .تحقیق مراد القائلين بأن الواجب تعالی موجب بالذات 1۷ 
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على خلافی ما صرح به نقسه في فرفرت وي" نیو التحصّل»: 
ثم إن کلامه المَنَول آنِفاًمُحبَوِ على وجوو م من الخلل: 
منها: أن الظاهرٌ منه"" أنْ لا یک جلاف بين أرباب الشرائع وال من أهلٍ 
الإسلام وغيرهم في هذا المَطلّب» .بل يكونٌ الگل مُتمقِينَ َ فيه على مُُخالفة القالاسفة. 
وقد ديت فاق م على أن الصُوفِة المُتشرّعِينَ ^ معالقلاسفة في هذا 
المَطلّب. 
وفذوثه في هذا الوم الفاضل الشریف» فإنّهِ قال في «شرجه للمّواقف»: «والی 
هذا دای إلى انه ا ي بح من یل العام ورک فلي شي؟منهما 
لازماً ل لذاته. بحيث ستحیل انفکاکه عله ذهب اون کلم 
ومنها: أن مَعْنى ایجاب شيء شيئاً آخر: هو اقیضاژه إياه على وجو لا 
یمک تخلّفُ الثاني عن الاوّل» کاقتضاء الشَّمْسٍ للإشراق» واقیضاء النار 
للإحراق» على رأي القلاسفة» وهم -على ما زعَمَه ذلك الزاعم-لسمّا ذهَبوا 
إلى إثباتٍ الایجاب بالمَغنى المَذُكور في بت العالم" آزتهم القول بأن 
فاعلیته كفاعِليَة المْضط ین ین دوي الطبائع الجشمانية فیما ترم إليه الفاعلية 
زفق في () و(ب) و(ج): «في» دون واو؛ ولا يستقيم. 
زفق هنا تبدأ اللوحة (۲۹۸) من (ج)» وهي مفقودة» ولذا سأقتصر على ذكر فروق الخ الثلاث» و نيه 
على نهايتها في موضعها. 
(۳) ولفظه فيما سبق: «من الصّوفية المُتشرّعين مَنْ وافق الفلاسفة...٠»‏ وهو أجِوَّدٌ متا هنا. 
)٤(‏ «شرح المواقف» للشريف الجرجاني (۳/ ۷۹)ء أو (۸/ 44) بحاشیتیه. 
زه أي صانع العالم» وهوالله تعالی والمُصيْف یقر رأي الفلاسفة_على ما قاله خحواجة زاده- 


۱ عت كات ا 
ز[ 1 > 1< aT‏ ی ESOT‏ ال ی اال agg‏ 
من مَعْنى التأثير والایجاب» وَإنْ فارَّها) ین حیث إن فاعِليتَه مُقَارِنةٌ للشعور 
[و] اليل“ دون فاعِليتِها. 
ولا تأثيرٌ لهذا في الفَرْقٍ بينَ الایجابین فلا وَجْة لقولِه: «وقالوا: إِنّه تعالى 
مُوجِبٌ بالذات, لا بِمَعْنى أنْ فاعلیّتّه كفاعِليّةٍ المَجُبورين». 


ومنها: أنه یردذعلی قوله: «بل على مَعنی: أنه تام في فاعِليِيِه6 إلخ”": آن الإيجات 
بهذا المَغنى لا یکره آمل السق على ما ذكرّه الفاضِلٌ الشَّرِيفكُ في «الحواشي 
اللَجْريديّة؛» حیثٌ قال: «إنّ القول توفي العُلوم على کح الامتعداد لا يُنافي 
القولّ بالفاعل المُختار؛ لجواز أنْ يكونّ اوق عاديّاء وعلى تَقْدِير كونه حقيقياً 
جار أن ایکون مُفضياً إلى وجوب ایض بل إلى تَرَجّحِهء وعلى دير إفضائه إليه 
جاز أن یکون الاستعدادُ المُفضي إلى وُجوب القَيْضٍ مُستَيداً إلى اختياره» ويذلكٌ 
يَندَفِعُ ما قیل: إن المَباحِتٌ المَذكورةً هاهنا إِنّما تَتَمشَّى على قاعدة الإيجاب دون 
قاعِدةٍ الاختيار»"*. إلى هنا کلائه. 


(۱) أي: فازق صانع العالم سبحانه وتعالى ذوي الطبائع الجسمانية... إلخ. 

(1) الواو زيادة مني يقتضيها اللیاق» ولم ترد في التْسَخ الثلاث. 

(۳) في النسخ الثلاث: «أي» ولا تستقيم العبارةٌ بهاء لأنّ جملة «أنَّ الإيجاب بهذا المعنى لا یکره أهل 
الحق» هي فاعل يرد فهي إشكالٌ وارد على العبارة» وليست تفسيراً لها. وقدَّرْتٌ أن تكون «اي» 
تصحيفاً عن تإلخ» والله أعلم. 

(6) في (ب): احواشي التجرید» والامر فيه قريب. والمراد: #حاشية» الشريف على «شرح التجرید» 
للشمس الاصفهاني. 

(0) «حاشية الشریف الرجاني» على «شرح التجریده للأصفهانيٌء (لوحة ۱/۲۷۰). 

(7) هنا تتهي اللوحة (۲۹۸) المفقودة من (ج)ء وعادت المقابلة على النسخ الأربع. 


الرسالة (15)ت تحقية سس و وی دم تم اس )كيد حافك 1۹ 


موجود مُمکن ما كان ار قرفا زا زايا فيه أ فى ا 4 

CT e 
كالعقول المُجرّدة على أصلهه”".‎ 

ومنها: العّدولٌ عن العبارة الصحيحة في قوله: بل اللات في الیل هل 
یجایع القذْرةً والإرادة أو لا؟. 

فان الصَّوابٌ آن یقال: هل يجب مُقارَنتُه للَذرة والارادة؟ اد لا علاف في 
جواز مُجامَعة الفِعْلٍ للقذرة ورا ی ای ی 

ومنها : ما في تعلیله القائلی: «لامينا تخلف المَعلّول»م من القصور؛ إذلم یی 
بعد أن بعلي الارادة بالععلول جز ۶ أخيرٌ مر العلَة التامّة. 

اوه آن ُقالٌ في التغليل: لامتناع تل مراد الله تعالى عن تعلق إرادته؛ 
لاستلزامه العجز. 

ومنها: أنه استد بقوله : «فانهم یقولون :إن كمل نظام جمیع الموجودات... 
الخ»» على آنهم لا يقولون بالقَذرة بمَْنى صِحَةٍ الفعْلٍ والزك. 

وم و مدع مرو جورخ توا 
المَذكورء وان یک ون ذلك التمشل مُق مُقتَضِياً لافاضة هذا النظام؛ [فإفاضة هذا 


)١(‏ في (ب): «طرفيه». 

(۲) أي: على أصل الفلاسفة. 
والتجرّد عندهم: هو کونْالشيء بحیث لا يكوثٌ ما ولا مُقارناً للمادةٍ مقارنة الصّوّر والاعراض. 
كما في «تسديد القواعد شرح تجريد العقائد» للشمس الأصفهاني (۲/ ۸۲۰). 


ات ۱ ۱ 1 ا AEE‏ 


نظام موت مُقتضى الذات بالواي اسطة المستَیدة 0 فلار يصح انفکاکه عنه 
لاتتضائه» كما لایخ انفكاك الاحراق" عن النار؛ لاقيضائها إِيّاهُ بواس طة 
اقیضاء لخن اقیضاء تا . 

ولاصِحَةً لذلك المَبْنى", لأنهم لا یقولون بكَوْنِ ال المَذُكور المسمّی 
باليناية الأزليَةٍ مُوباًلِمَيَضان المتمثل *) عنه تعالى إيجاباً امه بل بقولوت: ّه 
يرجح اقتضاءه تعالی لاه على عَدَم اقتتضاثه. فهو بمَنزلة الداعي في الفاعِلٍ 
بالاختيار هاهنا. ١‏ 


e 


وقد نم عن هذا المَعْنى صاحب «المَواقفي»» حيتٌ قال في مَقصد أنه 


2 


تعالى مُريد: «قال الحكماءٌ رادشه تفس لوو برجو التظام الأكمل ويُسَمُوتّه 


عنایة4(. 


بل الظاهرٌ ین سياق کلایهم: آنهم يَجِعَلُونَ سل الم کور مرجٌحا لضدور 
العالّم بهذا الوَجُه المَخْصوص على سائر الوجوو المُمكنة»ء قال الكايبي(* 


۱0( مابين حاصرين زيادةٌ مي لإصلاح العبارة» ولم ترذ في < جميع السخ» والله اعلم. 

49 زادبعده في جميع التُسخ: : «إياه اقتضاء تام ولسم يظهر لي وجههء بل إثباثه یفیسد يفي د المعتی» 
واه أعلم. 

(۳) من قوله: «عن النار لاقتضائها» إلى هناء سقط من ۳ب). 

)£( زاد بعده في جمیع الَْخ: «لأن موجبه أن یکون»» ولا معنى له في هذا السّياق! والله أعلم. 

(5) في (ج): «التمثیل»» وفي (ب) و(ل): «العمتّل»» وکلاهما خطاً. 

(5) «الموانف» للايجي (۳/ 7) بشرح الجرجاني» أو (۸/ ۸۱) بحاشيتيّه. 

4 اولحر سین - ۷ وقد تقلّم التعزیف به في التعلیق على «رسالة 

في تحقية تحقيق الوجود الذّهْنيّ». 
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الرسالة )٩٩(‏ -تحقیق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات 2 ۱پ 


في «شرجه للمُلخص؟: «اختلموا في مَعْنى عناية الله تعالی» فذَهَبّت القَلاسِفْةٌ 
إلى أنها عِبارةٌ عن علمه تعالی بأنه كيف ينغي أن يكونّ نِظامٌ الوجووه حتّى 
یک ون واقعاً على الَجُه الأكمَل الانشم» وعلمه بهذا المَعْى سَبَبٌلِمَيْضَانٍ 
" العام على ذلك التُظام عن الله تعالى» فإذن هذا العِلْمُ هو العناية00". انتّهى 
ولا يذهب عليلكٌ أنه لو لم يُمَكِنْ آن يَصِدُرٌ لالم عنه تعالى على وجو آخرٌ لم 
تج إلى بیان رجح لِصّدورِهِ على هذا الوّجْهء وهذا کالنص منهم بأنه تعالى قاورٌ 

على إيجاد العام على کل ی الوّجوو الحُمكنة بدل؟" عَن الآخر. 


(۱) واسمه «المُنصّص في شرح المُّلحّص»» شرح فيه «المُلخّص» في الحكمة والمنطق للإمام 
فخر الدين الرازي. 

(۲) وقال ابن سينا في «الاشارات والتنبیهات» (۲/ ۰ ) بشرح الامام الرازي» أو (۳/ ۱۷۰) بشرح 
التصير الطوسي: (إنّ تمثل النظام الک في الیلم السابق» مع وقته الواجب اللانق» يفيض منه ذلك 
النظامٌ على ترتیبه في تفاصیله معقولاً فيضائه» وذلك هو العناية»» وانظر منه أيضاً (۲/ ۷ بشرح 
الرازي» أو (۳۶0/۳) بشرح الطوسي. 
وقال في «الشفاء» (ص: 4۱۵): «العناية: هي کون الأول عالماً لذایه بما عليه الوجودٌ في 
نظام الخير» وعلّةً لذاتو للخير والكمال بحسب الامکان» وراضياً به على النَّحْوٍ المذكور» 
فيَعِقِلُ نظام الخير على الوَّجْهِ الأبلغ في الاسکان» فيض عنه ما يَعِقَلُه نظاماً وخيراً على 
الوجه الأبلغ الذي یَعقله قَيّضاناً على انم تأديةٍ إلى النظام بحسب الامکان»» ونحوّه في 
«النجاة؛ له (ص: ۳۲۰). 
وقال الإمام التفتازاني في «شرح المقاصد» (۳/ ۱۸۵): «وهو لا يوب العلمَ بالجزئی من حیث 
هو جُرْئيَ ولا الفِعْلٌ بِالقَصّْدٍ والاختيار». 

(۳) في () و(ب): «الممكنة به لا»» وهو تصحيف. 


وت تا | 
۷۲ 5 ات 2 ۳ تک 


وس 


[مطلب] 


وفي «الحواشي» الشريفة الشّريفيّة المعلَقَة على «شرح المطالع06": «ومن تلك 
الجُمْلة قولّهم: إن جمیع المُمكناتِ-مِن حيتٌ هيّ_بأشرها قابلةٌ للوجود و کمالائها 
على أنحاء مُختَلِفةٍ ووجوو شتى» لا آن بعض تلكٌ الوجوو أبلَعُ نظاماً وأحسَنٌ انیظاما 
کل ِن حيثٌ إنه كله فهيّ ‏ من حیث وها لذلكَ اجه الاکمل - اشد شناسبة 
مب الکایل من جميع الجهات؛ فاستتقّث أن بیش غليها ذلا الوّجَهُ الأبلغ 
الاحسَنْ آعني: النظامَ المُسْاهَدَ الواقع فیهاه۳. 

ولنا فيه که وهو مَبْنى هذا الکلام» وهو أل مجموع المُمكِناتٍ الداخلةٍ 
تحت الوجود يُمِكِنُ أن یدخل في الوجود" على أنحاء شتّی ووجوو مُختلفت في 
محَل المّنې وذلك أن القابت إمكانُ دخولٍ کل منها تحت الوجود") في الجُملقٍ 
ولائلرم منه (مکان دخولٍ الكل تحت الو جود على وجوو شتی» فان العَفْلَ ایض 
عن احتمال أنْ یکو المُمكِنَ دخولٌ الكل تحت الوجود بوجو مُعیّن› وتکون سائرٌ 
الوجوه غير مُمكينة؛ لوجود المانع فیها. 

ألا یری أن دخول مجموع العلة والمَغلول تحت الوجود لا يُمكِنٌ إلا بتخو 
واجد» وهو أنْ تون تلك العلَه مُتقدّمةٌ عليه غير مت نة بما یُضاده في الوجود» 


(۱) يعدي: «حاشية الشريف الجرجاني» (ت 415ه) على شرح المطالع» للقَطب السرازي التّحْتانيَ 
(ت ١١۷ه)ء‏ وهو «لوامع الأسرار شرح مطالع الأنوار»؛ و«مطالسع الانوار» متن في علم المنطق 
للشراج الأرمويّ (ت ۱۸۲ه). 

(۲) «الحاشية الکبری علی شرح المطالع» للشریف الجرجاني (ص: .)١5‏ 

(۳) في (ب): «الوجوه». 

(6) زاد هنا في (ب): «لا یمکن الا». 


الرسالة (19) تحقیق مراد القائلين بان الواجب تعالی موجب بالذات ۷۳ 


وسائرٌ الأنحاء المُتصوّرة ‏ کدخولها) ذ في الوجود وهي مُتأخرةٌ عنه أو مُقارِنةٌ له 

مان ودا او مُقترنةً بم" یُضاد ده ویمتعه( "عن الوجود - غير ممکنةه ء فلم لا يجوز 

أنْ یک الحال في مجموع المُمكنات الذاخلة تحت الوجود كذلك؟ 

[مطلب] ۰ 
واعلَمْ أن کل من الفریقین اّما ذمَبَ في حَقٌ الممَبدإ الاو مِن إثباتٍ الایجاب . 
وتفيه؛ رهم أن الکمال فيما ذَمَبُوا إليه. 
فعلى هذاء یش کل قول المُتكلّميِنَ بالایجاب في الصفات» قال الْفاضِلٌ 
الشریفت: یره تعالى في فاو" إذا كان بایجاب بر أن یک ول الواجبُ 
تعالی مُوجِباً بالات فلا یکون الإيجاب تُقصاناًء فيج وز أنْ يتَصِفَ به بالقياس 
إلى بعض مَضنوعاته. ودغوی أن یجابٍ الصّفاتِ كمال وإيجابَ غيرها 

تفسان: مشكل جا . 

)1( أي: العلّة. 

)۳( جمیع النسخ: الما وأصلصئه بحسب السّياق. 

۳ في (ب) و(ج): «وعقبه»» وفي (): (وعقیبها؛ و کلاهما تصحیف. 

(4) أي: في أنها #واجبةٌ بوجوب الذات» أي: E‏ شید إلى الله بطریق الایجاب لا بطریق الخَلْقٍ بِالقَضْدٍ 
والاختيار...: واستناد د الصّفاتِ عند مَنْ ها ليس إلا بطریق الایجاب*؛ كما في «شرح المتاصد» 
للإمام التفتازاني /٤(‏ ۹ وهو قول جمهور المُحقّقين» كما في النبراس شرح شرح العقائد» 
للفرهاريّ (ص: ٠54؟).‏ 
لكل التعبير بالتأثير في هذا المقام غير مُسلّم» قال الإمام التفتازاني في «شرح المقاصد» (۲/ ۱۳): 
«صفاتٌ الواجب وان كانت مفتقرةً إلى ذاته» لا تون آثاراً له البّة» وإنما يمتنمٌ عَدَّمُّها لکونها من 
لوازم الذات, ولو شم فالتأثير والتأثر إنما يكونان بين المُتعايرَيْنَ» ولا تغايرٌ هاهنا». 

(۰) «شرح المواقف» للشريف الجرجاني (۳/ 077 أو (۸/ )٤۹‏ بحاشيتيّه» وانظر جوابّه في = 


i VE‏ لكا 


سس الصّفَاتِ 

مره إلى استحالة ره تعالی عن صفات الکمال» ولا شلك في أنه کمال يَنْجَيرٌ 
به ما في عَدَم القذرة على النَّرْكِ ين مَظِنَةِ القصان» ويَرْيُو علیه» بخلافب ایجاب 
الَضنوعات» فان مه إلى استحالة اتفكاكه عنه تعالى واضطراره في الع لیر 
0 لايَقَدِرٌ على النَّرْكِ ويُضطرٌ في 
لفل غير شور 4 

00 [مطلب] 

١‏ وال أن الإيجابَ بالمَعْنى الذي ذگرناه وقُلنا: إن مُراد المَلاسِفَةِ من قولهم: «ٍن 
المَيدا الأول مُوحِبٌ بالذّاتِ»: المُوجِبٌ بهذا المَعنىء ليس بّعید() عن الوجوب 
على الله تعالى الذي باعل فإنهم يقولونَ على ما له الفاضِلٌ الطوسیٌ في 
«تلخیص المُحصّل» .: إن القادِرٌ العالِمَ العَنيّ لا يَترّكُ الواجبت ا 

۱ رنه الضرورة عندهم: کم الب بعض الأشياء و حشن بعضهاء 
وهذا الحکم لا بَخرجٌ بعض الأشياء عن تحت قُذرته ۳ كما ان متا ما 
أثبته الحکماء ین مَعْنى الایجاب: موق بعض الوجوو المُمکنة للجکُمة ومُخالفةٌ 
لا رین لهاء وهو لا يُخْرِجٌ بعص تلك الوجوه عن تحت قُدْرِتِهِ تعالی. 
= احاشية حسن جلبي». 

(۱) قوله: #ليس ببعيد» هو خبر (أنْ» من قوله في أول الفقرة: «واعلم أن الإيجاب... إلخ؟. 

(۲) «تلخیص المحصّل» للتصير الطوسي (ص: ۳۲). 

(؟) وهذا قول جمهورهم؛ وهو المُعتَمَدٌ عندهم» خلافاً نام وأبي عليٌ الأسواريّ والجاحظ في قولهم 


بآن الله تعالى غيرٌ موصوف بالقدرة على وغل ما لو فعلّه لكان قبيحاً. انظر: #شرح الاصول الخمسة) 
للقاضي عبد الجبار (۲/ ۲۹)ء و«الفائق في أصول الذین»» للملاحميّ (ص: ۱۷۳). 


الرسالة (19). تحقية تحقيق مراد القائلين بان الواجب تعالی موجب بالذات / 


فليس الم ف بينَ المذهبَيْنٍ من حيثٌ إن الثابت على المَذْمَبِ رخ 
الوجوبٌ على الله تعالى» وعلى المَذهَب الثانى": الوجوت عن الله تعالی» كما هو 

وقد أفصّحَ عنه الفاضِلٌ الشّرِيففٌ في «شرجه للمَواقف» حیث قالّ: إِنّه تعالى 
الحاکم فيَحكُمٌ ما يُرِيدٌ ويَفعَلٌ ما يشا ولا وجوب علیه كما لا وجوب عنه»"» 
لأنّ النَابتَ على المَذكَب الثاني أيضاً ليس الوجوب عن الله تعالى. 

ولا انجَر الكلامٌ إلى هذا المَقام» فلا علینا أن بذک أصلّ أهل الاعیزال» فيما 
تقد من المقال. 

قال الامامٌ في «المطالب العالية»: «المَصْلٌ العاشرٌ: في تحقيقٍ الکلام في 
سیم الدٌّواعي إلى ما یک ون داعيةً الحاجة وإلى ما یکونْ داعية الإحسان. 

الم اد هذا سیم هو اللات بأصولٍ المُعتّلة» وعليه فرّعِوا كثيراً من 
مَباحِئِهم في علوم الإلهيّات» فنقول: 

قد بنا أنه لا مَغنی للجکمة والمَصْلَّحَةٍ والخير إلا ال والسّرورٌ وما یکون 
وا إليها أو إلى أحدهماء فتقول: العلمٌ بگون الفغل مَنْمَعةً: إما أن يَدعْوّه إلى 
إيصال تلكَ المَنفَعة إلى تفیبه أو إلى غيره والأوّلُ هو داعية الحاجق والثّاني هو 
داعية الإحسان. 


(۱) وهو مذهب المعتزلة. 
' (؟) وهو مذهب الفلاسفة. 
(۳) «شرح المواقف» للشريف الجرجاني(۳/ 787): أو (۸/ 197) بحاشیتیه. 


۸ کی د ارا 

سس ین مُجرّد”" کونه في نفیه حَسَناء ویکونْ الدّاعي له إلى 

که مم مُجرَدَ کونه قبيحاً. 

فداعيةٌ الحاجة اعتباژ صبفة الفاعل» وهو كوئه مُحتاجاً إلى ذلك الشيء. وأمًا 
داعية الجکُمةٍ فهي اعتباژ صفة الفِغْل؛ لا اعتبارٌ صفة الفاعل» وأعني باعتبار صفة 
الفغل: كوئّه في تفیبه حَسَناًء أو كوه في نفسو قبیحا. 

ثم قالوا: خکم هدَيْنٍ القِسمَيْنٍ مختلف. لان قح يَدعُوهُ إلى التَّرْكٍ على سبيل 
الجَرْم ولا یجو جلاف وما خشثه فیدعوه إلى الفِعْلٍ من غير وجوب. 

ثم إن انضاف إلى خشنه وَج يَقتتضي أن کون ای من رک صارٌ هذا 
الذاعي أقوى» لله للم الوجوب؛ فان انضاف إليه ما يَقتَضي الوجوب 
صارٌ في غاي ال لأنه صاز بحیث لا يجو في العَفْل ب تر ۳ إلى هنا كلامه. 

واذاعزفت أضْلّهم على هذا التَفُصيل» فقد وثَّمْتَ على ما في «المواقفي» 
وگ زیو حیث قال: «(وأمًا المُعيرلةٌ فإنهم أوجَبُّوا عليه تعالی-بناء على 
اضلهم - أموراً: 

الأول: لت وفسّرُوة بأنه) الفعل (الذي یقرب العَبْدَ إلى الطاعة» ویعده 
عن المَعصية) ولا یت ينهي إلى حََدٌّ الإلجاء (كبغثة الأنبياء عليهم السّلام نا تعلم» 
بالضرورة (أن الناس معها قرب إلى الطاعق وأبعَدٌ عن المَعْصية. 

فیقال لهم: هذا الیل الذي تمشکثم به في وجوب اف (ييَقِضُ 
(۱) في ج جميع الأصخ: «المجرّدا» وهو خطأء والتصويب من «المطالب العالية». 


زفق كان يكوك فيه إيصالٌ منفعة إلى العبد أو َف مضرٌ: 5 رة عنه» أو يكو له صِلةٌ بعرك القبيح» ونحو ذلك. 
۳ «المطالب العالیة» (۳/ 18 -11۱). 


الرسالة .)٩0(‏ تحقیق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات WW‏ 


الا تحصی عل أنه لوكا في كل ضر نون كلل تخصوة. 
يأمرٌ بِالمَعْروفٍ ویثهی عن المُنكّرء وكانّ خکام الأطراف مُحِتَهِدِينَ مين“ 
لكا لش رایتخا 
واا 

و(الّاني) من الأمور التي أوجَبُوها: (الثوابٌ على الطاعة لأنه مک للبّد) 
على الله تعالى بالطاعة, فالاخلال به قَبِيحٌ» وهُو میم عليه تعالى» وإذا کان رکه 
مُمتَنِعاً كان الاتیان به واجبا". 


تت فلي چ ۹ ۳ ۳ 3 
و(الثالث) من تلك الأمور: (العقابٌ على المَعْصية زرّجْرأ عنهاء فان في ترکه 
[النَسُويةَ بين المطيع والعاصي» وفيه]”" أيضاً إذْنَّ للعُصاة في المَعْصية©» وإغراء - 


لهم بها. 


(۱) في (ج): #متغير»» وفي (ب): «متغيرً»» وكلاهما تصحيف» وسقط من () و(ل)» والتصويب من 
«المواقف». 

() اختصر المُصئّف هنا شيئاً من «المواقف» ومن #شرحه», وأسقط من جملة ذلك الرّدٌ علبهم» 
مع أنه يعتني بقلو في کل أمر من الا مور المذکورته فاستدرگه هناء وهو قول الايجي: «فیعال 
لهم: الطاعةٌ لاکاف سیم للم السابقة؛ لکثرتها وعظمهاء وحقارة أفعال العبد وقلتها باللسبة 
إليهاء وما ذلك الا کمن یقاب نعمة لك عليه بسا لايّحصّره بتحريك أُنْمُلَيِه فکیف يحكمٌ 
العقل بإيجابه الشوابٌ علیه». 

۳( ما بين حاصرتّن لم يرد في (1) و(ب) و( سل في (ج) مق ضمنّ سَقَطٍ أطوَّلٌ منه» كما سيأتي 
لتنيةُ عليه في التعلیق التالي» واستدرکّه من «المواقف»» زلیس هو باختصار من المّصتّف» بل هو 
سمط لانه سيأتي الجوابٌ عن قضية الَشوية بعد سطرين. 

)٤(‏ من قوله: «زجراً عنها» إلى هناء سقط من (ج). 


Ea 


۱ فیقال لهم: الیقاب حقّه» والاسقاطٌ فَضْلٌّء فكيف يُدرَلكُ امتناعٌه بالعقل؟) 
۱ وز اوتاب لا سر الشوية فإ اشطیع منت دون العاصيء (و دی ان 
والاغراء مع خسان عن الاب مجر تجويز التزجوح صَعيفٌ جذا. 
و(الرابع) ین الامور الواجبة عندّهم: (الأصلّحٌ للعَبْدِ في الدّنيا. 

فيقال) لهم: (الأصلّحٌ للکافر لیر المُعذَّبٍ في ادنيا والاخرة أنْ لا 
يُخلّقٌ)؛ مع أنه مخلوقٌ» فلم یراع في حَمَّهِ ماکان أصلّحَ له» فلا یک ون الاصلحٌ 
واجباً على الله تعالی»)» من الخلل ۳ حيتٌ كان تا على عم" القَرْقٍ بين 
مراب الحّسنء وكذا بيس مراتبٍ القَبح» ین یک ون کل ماعو کنن يحت أذ 
یل وکل ماهو قبح يجب أنْيرَك وقد عرفت آنهم لا يقولونٌ به. 

وفي «المَطَالِبٍ العالیة» للامام: «قالّ أهل العلم: تفرض امرأةً كانَ لها ثلافة 
مِنَ الأولادء آحدهم مات في كِبرِه وکان مُؤمِناً تقياً نقياًء والّاني مات في کبره وکان 
کافرا فایقا والثّالتُ مات في صفَره. 


() «المواقف للؤيجي و«شرحه» للجرجاني (۳/ ۲۸۷-۲۸۳ أو (۸/ ۰-۱۹5 ۱۹۷) بحاشيتيه 
(1) قوله: «من الخلل» مُتعلّق ب «ماء في قوله: «فقد وقفتٌ على ما في «المواقف» و«شرحه» حيتٌ 
" قال...» السالف قبل سَبّع فقرات» أي: وقفتٌ على الخلل الذي فيهما. 

(*) في (ج): «عموم» وهو خطاً. 

(4) سقط من (): لاء ولا بد من إثباته. 

(0) اشتهر أن السائل هو الإمام أبو الحسن الاشعري» على ما نقله کي من المتأخرين من الجُتكلّمين 
وغیرهم» ومن نقلها من المُتكلّمين: الإيجي في «المواقف» (۳/ ۲۸4) أو (۸/ ۱۹۷) بحاشيئيه 
والتفتازاني في #شرح العقائد النسفية» (ص: ۳ ومن نقلها من غيرهم: الذهبيٌ في «سير أعلام 
البلاء (۱۶/ ۱۸۶) و(۱۵/ ۹ وابنْ السبكيّ في «طبقات الشافعية الکبری» (۳/ ۳۵1 = 


الرسالة (44).تحقيق مراد القانلین بان الواجب تعالی موجب بالذات #۹ 


أبا علي الجُبَائي”" رئيس المُعتَزلة عن حالهم» فقال: آمّا لاد ففي أعالي ك 
وما الكافرٌ ففي دَرَكاتٍِ التاره وأمًا الصَّخِيرٌ فون أهلٍ ال e‏ 

فقال السائل: إِنْ آراد ذلك الصيي [ 2 إلى د رجات الجِنْةٍ في التوضع 
الذي هو مَوضِعٌ أخيه امین الاهد» هل یمکنْ منه؟ 

فقال الجبائيٌ: لاء لأنه يقال: رن أخاكٌ ما وَصَّلّ إلى تلك الَرَجات بسَبّب 
ردو وعَمَلِه ولم يَحصّل لك ذلكَ» فكيف َل إليه؟ 

فقا السائل: لو قال ذلك الصَّبِيٌ: إلهي؛ ليس الذَّنْبُ مني» لأنّكَ آمتني قبل 
لوغ بل كان الواجبٌُ عليكَ أنْ تُمهلني حى إذا بَلَعْتُ أتيثٌ بالطاعة الكثيرة» مثل 
ما أتى به الاخ الزّاهد. 

فقال الجُبّائيٌ: إن الله تعالی یقول له: کنث أعلّمُ اك لو بلغت لَكَمَرتَ 
وتصرت تفا للشار فراعت مصحتك وأمك بل البلوغ حى لا نکون 
من آهل التار. 

فقال السّائلٌ: فلو أنّْ 0 الکافر يقولٌ: يا إلهي» كما عَلِمتَ من حال ذلك 
الأخ الصَغیر أنه لو بل كم ولاسيّحَقٌ العقاب» فکذلاک عَلِمْتَ من حالي آن الامر 
کذلات. فلع راعَيْتَ مَصلحته» وما راعَيْتَ مَصلحتي؟ 


فلمًا ذكَرٌ السائل هذا السُوال انقَطّمَ الجبَاني» وعَجَرٌ عنٍ الجواب. 


= وقالا: إنها مناظرة شهيرة والصَّفّديّ في «الوافي بالوفیات» (۲۰/ ۱۳۸ 
وسيأتي بعد صفحات عَزوُ المْصّف هذه المناظرة مع آبي عليّ الجبّائيّ إلى الإمام الااشعري. 

(۱) محمّد بن عبد الوهاب البصري (۲۳۵ ٠"‏ ابر م م امج كادي 
بیان معنى الجعل». 


رت را 6 
۸۰ 1 ش 0922 ا EAE‏ 
ثم إن ن أبا لين ار« بعد آدوارا اور هذه المُناظرةً في كتاب 

«لْرره( وقال: نحن لا تیم في هذه المسألة بهذه الأجوبةت ولأصحابنا في 

ار طريقانٍ: 

مَنْ لم يُوجب الأصلَحَ في الدّنيا”» فائه یقول: إن الله له تعالى يقولٌ للمُؤْمِنٍ 
والكافر: شم والمَقُصودٌ من ذلك التكليفي التَعْريض للمنافع العظيمة. فهذا 
. الرَاهِدُ أحسَنَ الاختیاز ففار بالتجاة"» وهذا الکافر أساءً الاختيارٌ فوقمَ في العذاب. 


۱( محمد بن علي ين ليب (ت 4]4)» ود سرت به في ای على رس في تحقيق 
أن الله تعالی فاعل بالاختیار». ۱ 

(؟) كذا في جمیع شخ وفي «المطالب العالیة»: «بعد خمسة آدوار؟.. 

(1) في المطبوع من «المطالب العالية»: «القدر وهو تصحيف» فالكتاب المذکور هو: (عُرّر الأدلة» 


ذكره الب في ترجمة أبي الحسين البصري من «تاريخ الإسلام» (۲۹/ »)44١٠‏ وقال: إنه في 


مجلّد وذكره حابي خليفة في حرف الغين من «كشف الظنون» (۲/ ° 

(4) في (أ) و(ج): انحن لأنه جنى»» وفي (ب): انحن جبنی؟» وكلاهما تصحيف. 

(0) وهم البصْريُون من المعتزلة» فإنهم يرون أن ابتداء حلي الخلق وتهيئةٌ أسباب التكليف من [كمال 
العقل واستعداد الآلات تفضّلٌ من الله تعالی» كما في «أبكار الأفكاره للآمدي (؟/ ۱5۲). 
والقائلون بوجوب الاصلح منهم اختلفوا بعد ذلك أيضاًء فذهب البصريُون إلى وجوب الأصلح في 
لین فقط والأصلح عندهم: هو الأنفع؛ وذهب البغداديُون والكعبينٌ إلى وجوب رعاية الأصلح 
في الدّين والدنياء والاصلح عندهم: هو الأوفق في الحكمة وتدبير نظام العالم» فيجب حلي الكافر 
الفقير لمعب في الداريْن؛ لكونه مشتملاً على گم عظيمة؛ وان لم يكن أصلَح في حنٌ هذا الكافر. 
انظر: «الفائق في أصول الدين» للملاحميّ (ص: 44 ۳): و«محصّل أفكار المتقدٌّمين والمتأخرين» 
لام الرازي (ص: ۲۰4)» ودأبكار الافکار» للآمدي (۲/ ١١٠)ء‏ و«شرح المقاصد» للتفتازاني 
(4/ ۳۳۰ واالنبراس شرح شرح العقائد» للفرهاري (ص: 4۳۹). 

(0) في (ب): «بالجنات» والحُثبت من (أ) و(ج) و(ل)» وهو الموافق لا في «المطالب العالية». 


الرسالة (٩۹).تحقیق‏ مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات 2 ١م‏ 


فإذا قال الطّملٌ: فهلا كلْتني؟ فیقول ال تعالى: هذا التكليفُ تَفْضيلٌ» ولیس يجبُ 


إذا تَفضَلْتٌ على أحَدٍ أن أتفَضَّلَ على کل أحد. لان للمُتفضّل أنْيَتفَضّلَ وله أن لا 
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صل فالرامك أينّها الصَّبِيٌ أن أتفضّلٌ عليكَ”" غير لازم. 

ولیس للكافر أنْ یقول: هلا اْمَرّميِي؟ لأنا لم تَقَلَ: إِنّهِ يجبُ عليه ارام 
الَبي لاجل أنه عم أنه ی فر فرع منه ایرام۳" کل مَنْ یکفر لأنه ليس یمه 
التفضلٌء ولا یجب إذا لم تفس على الطَفْلٍ بالتکليف أن لا یل على غيره؛ ِا 
ذگزنا نز التمضّلٍ في حٌ واحدٍ لا مُوجب تزه في حٌّ غيره. 

فظهَرٌ أن مع هذا الجَواب لا تَلرّمُ تلك الحُجّة. 

وأمّا مَنْ قال بوجوب الأصلّح في الاخرة* فاته ل كنا كلت الله تعالى 
المُؤْمِنَ لانه عم أنه بش وا إلى الثواب» ولیش في بلوغه وتکلیفه مَفْسَدةٌ 
لأحدٍ من المکّفین» وأمّا الطّملُ فإنّه لو بل وله لكان ذلك مَفْسَدةٌ في حق بعض 
المُكلّفين» فظهر المَزْقٌ. 


)١(‏ في (أ) و(ج) و(ل): «آن يتفضل له وأن»» وأصلحتّها من «المطالب العالية»» أما (ب) ففيها: «آن 
يتفضل له على غيره يتفضل فالزامك...»» ولا تستقيم اليتة. 

(۲) زاد هنا في (أ) و(ب): اوهو»؛ وهو خخطأ. 

۳( في جميع التسَخ: «احترام؛ بالحاء المهملةء وكذا ورد فيها في لفظّي «اخترمتني؟ و«اخترام؟ 
الواردتین في السطر السابق» والتصویب من «المطالب العالية». والاخترام: الامانة والقّطع 
والاستتصال. 

(5) قوله: «في الآخرة» كذا ورد في جميع الْسخ» ولیس في «المطالب العالية» وإسقاطه هو الصحیح» 
فالخلاف بين المعتزلة في وجوب الأصلح هل هو في الدين فقط آم في الدين والدنیا؟ كما سبق» 
وقد سبق في الفرع الأول: «أما من لم يوب الأصلح في الدنيا»» أي: أوجبه في الدين فقط فينبغي 
أن يكون هذا الفرع: «وأما مَنْ أوجَبَ الأصلح في الدنيا»» أي: مع إيجابه في الدين أيضاً. 


روف سيد اسلا 

5 خ کو ارک 
وهذا تمامٌ ما أورّدَه أبو الحسین البَضْرِيٌ في كتاب الغْرر”». إلى نا کلامه. 
وبهذا التَفُصيل تین آن ال عَن الاشعري في إلزام أبي علي الجُبّائيٌ وإسكاته 


ليس مما يُنْحي” بالملم* على قاعدتّهم القائلة بوجوب الأصلّح على الله تعالی؛ 
كما رْعَمَه صاب «العواقف». 


شم انه لم يصب في تفریر جواب الجُبّائيٌ» حیث قال: «[لا] يُتَابُ 
بالجنْة»*» شم فال: «فاصلْح فادشل الجنة» لان مَبْناةٌ على آن لا يدل الجنة 


مَنْ لا شوابِ له ولا صِحَة”" له عندّهم. لانهم لا یقول ون بمنزل آخرٌ غير الجنة. 


٠‏ (۱) في المطبوع من «المطالب العالية»: «القدر»ء وتقلّم الکلام عليه قريباً. 

(۲) «المطالب العالیة» (۳/ ۳۲۷-۳۲۲). 7 قال الامام الرازي باثره: «هذا الجوابان ضعیفان جداً». 
وبه یلمآ كلام المْصتّف مف الآني في تعقّب تعقب صاحب «المواقف» غيرٌ مُسلَّم لهء وللمناقشة فيه مجال. 

(۳) في (ج): اينجلي»» وفي (ب): اينجي»: وکلاهما تصحیف. 
وينحي: «أي: بقبل» یقال: آنحی عليه بالط آي: آقبل به علیه. والمعنی: آنها له باقبال وتوجه 
تاع» فهو آبلغ من القلع»: كما في «حاشية حسن جليي» على «شرح المواقف» (۸/ ۱۹۷). 

(4) في جميع النسخ: (بالقلم»» وهو تصحیف. والمُثبّتٌ من «المواتف» (۳/ 584) أو (۸/ ۲۱۹۷ 
بحاشيتيه. والقَلع: زع الشيء من أصلهء كما في «القاموس» (قلع)ء فالمرادٌ هنا: إبطاله ونقضّه من 
اصله والايجي يعبر بمثل هذا الأسلوب في «المواقف»» فقد قال في موضع آخر منه (۲/ ۵۱ ۶): 
«والذي ينحي بالهُدم...». 

)٥(‏ في جمیع الَمَخ: «يثاب بالجنة» دون «لا»» وتتمّة الکلام تقتضي أن یکون «لا يتاب بالجنة»؛ 
فالکلام عن الصَّبِيٌ الثالث» ولفظٌ الإيجي فيه في «المواقف» (۳/ ۲۸۶) أو (۸/ ۱۹۷) بحاشیتیه: 
دیاب الأول بالجئة» ويُعاقّبٌ الثاني بالتارء والثالتٌ لا يناب ولا یُعاقّب. قال: فإِنْ قال الثالث: يا 
رت لو عكّرئني فاصلْح فادشل الجئّة...». 

)٩(‏ في ([) و(ب): «ولا حجة». 


الرسالة (44) تحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات AY‏ 


تفریر الامام» كما لا يَخفى على المُتأمّل". 


2 2 


(۱) في (أ) و(ج): «وقدرته»» وكذا ریمّت في (ل)» لکنْ من غير تَقْطِءِ وفي (ب): «وقد وترا. 
وقوله: «وقَیرّ به» الضمير فيه يعودٌ إلى ما ذکره من آنهم لا يقولون بمنزل آنحر غير الجنة والناره 
وإن قالوا بالواسطة بين الایمان والكفر» والمعنی: وأمكن بمعرفة قولهم المذکور درك ذلك الخلل 
الوارد في کلام الإيجيّء ودَركه كان في تقرير الامام الرازيّء واثه اعلم. 

(۲) زاد في (ب): «في هذا المقام» والحمدٌ لله على الاتمام». 
وكتب الناسخ في (ل): «کتبه | تم بِحَبْل مودة أئمّة الهدی ومَنْ والاهم المُنْقَطِعٌ المُتبرّئٌ عمّن 
ظلمّهم وعاداهم» الفقيرٌ المُوكلُ على [في ج: إلى] ربّه الحبيب الودودء أحمَدٌ بن سليمانَ عفا 
عنهما ارب المعبود بِمُحمّدٍ وآل بيه الطيّبين الطاهرين» آمين يا مُعين». 
وهذا اسم الناسخ» وان وافق الصف في اسمه واسم أبيه» وهو من اللطائف. 


